
 

 

 

 الأمانة العامة

 قائمة المسائل المسبقة
 مكة الأردنية الهاشميةملمم الدوري الأولعمى التقرير 

 
من التي اتخذت  والإجراءات تقديم معمومات تفصيمية عن التدابيرل (المجنة) لجنة حقوق الإنسان العربية تتطمع (1

 التقرير الأول. عمىالتي أصدرتيا الختامية التوصيات  لإنفاذجانب الدولة الطرف 
مب المجنة معمومات مفصمة عن المؤسسات الوطنية، وكذلك المنظمات غير الحكومية التى شاركت في تط (2

 عممية إعداد التقرير.
النطاق الذي نشر  عنداخل الدولة، و  لياالمقدم  الدوري الأول تستعمم المجنة عن جيود نشر التقرير الوطني (3

 فيو.
صدرت بالاستناد لأحكام الميثاق العربي لحقوق القضاء(  –تطبيقية إن وجدت )التشريعات نماذج  ميرجي تقدي (4

 الإنسان أو بالإشارة إليو.
الشاممة لتعزيز منظومة النزاىة الوطنية، يرجي تزويد  ( إلى وضع الخطة التنفيذية 11أشار التقرير )صفحة  (5

 المجنة بنسخة من الخطة والتقدم المحرز في تنفيذىا.
ي تقديم في الجرائم الجنائية الأشد خطورة، يرجالمشرع عقوبة الإعدام ( إلى حصر 22أشار التقرير )صفحة  (6

 ولة الطرف.الإعدام في الدلائحة دقيقة بالجرائم المعاقب عمييا بعقوبة 
أو  تستفسر المجنة عن الأحكام القانونية التي تنظم حق كل محكوم عميو بعقوبة الإعدام في طمب العفو (7

 ( من الميثاق.6ا إعمالا لممادة )استبداليا بعقوبة أخف، وتطبيقاتي
ين لاستقصاء جرائم التعذيب، يرجي تزويد ( إلى الدليل الإرشادي لممدعين العام32 أشار التقرير )صفحة (8

 المجنة بنسخة من الدليل.
( إلى عدم جواز محاكمة أي شخص إلا أمام قضاة مدنيين، واستثني 32أشار تقرير الدولة الطرف )صفحة  (9

ات وتزييف العممة، تستعمم المجنة عن تشكيل ىذه المحاكم خيانة والتجسس والإرىاب والمخدر من ذلك جرائم ال
 والضمانات المكفولة لممتيمين أماميا.
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 وقواعد الطعن عمى دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.تستفسر المجنة عن إجراءات  (12
كيل محام في قضايا الجنايات، تستعمم الدولة لتو ( إلى ضمان 34ىا )صفحة أشارت الدولة الطرف في تقرير  (11

نياية  وحتى 2211مالياً خلال الفترة من  المخصصة لتقديم الإعانة العدلية لغير القادرين الميزانيةالمجنة عن مقدار 
عدلية عما إذا كان النظام القانوني في الدولة يضمن توفير الإعانة ال، كما تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات 2215عام 

 .( من الميثاق13( من المادة )1إعمالًا لمضمون الفقرة ) المدنية لقادرين مالياً في الجنح والدعاوىلغير ا
 من الضمانات الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، تستعمم( إلى مجموعة 35أشار التقرير )صفحة  (12

 نات.عن النصوص الدستورية أو القانونية المؤكدة لتمك الضما المجنة
عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لإنفاذ الحقوق المنصوص تفصيمية أغفل التقرير تقديم أى معمومات  (13

 ( من الميثاق، يرجي تقديم معمومات تفصيمية في ىذا الشأن.14( من المادة )7و 6و 5و  4عمييا في الفقرات )
(، 2217 - 2215) ( إلى الاستراتيجية الوطنية للأحداث وخطة العمل للأعوام42أشار التقرير )صفحة  (14

 لييا.من الاستراتيجية والخطة المشار إ يرجي تزويد المجنة بنسخة
في مراكز الاحتجاز، وضمان معاممتيم معاممة ن عن المدانين تستعمم المجنة عما إذا كان يتم فصل المتيمي (15

 ( من الميثاق.22( من المادة )2لأحكام الفقرة ) ونيم غير مدانين إعمالاً تتفق مع ك
، يرجي تزويد عمى كافة وحدات الأمن العام( إلى إصدار عدة تعميمات )تعميمات( 49)صفحة  أشار التقرير (16

 المجنة بنسخة من التعميم الخاص بحالات استخدام القوة.
، وكذلك تكوين الجمعيات ام القانوني الذي يكفل الحق في حريةعن النظ بمعمومات إضافيةيرجي تزويد المجنة  (17

 في الدولة الطرف. عداد الجميعات وعمميامعمومات عن 
إلى أنو "يجوز  2212( لسنة 36( من قانون الأحوال الشخصية رقم )12أشارت الفقرة )ب( من المادة ) (18

الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً مل لمقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالة خاصة بزواج من أك
لتعميمات يصدرىا ليذه الغاية إذا كان في زواجو ضرورة تقتضييا المصمحة". يرجي تزويد المجنة بنسخة من تمك 

قرارات صدرت في ىذا الشأن لتتمكن المجنة من فيم ىذه المادة، وكذلك نماذج من لنص التعميمات الصادرة استناداً 
 في تمك المادة. الضرورة والمصمحة المشار الييمعيار ا

( إلى الزام الأنظمة والتعميمات الصادرة بموجب قانون العمل أصحاب العمل 74أشار التقرير )صفحة  (19
  بنسخة من تمك الأنظمة والتعميمات.بالضمان الاجتماعي، يرجي تزويد المجنة 
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ة تسيم في تنفيذ الحقوق المشار إلييا في خاص ( إلى تبني الدولة الطرف لبرامج74أشار التقرير )صفحة  (22
كين المواطنين مساىمة تمك البرامج في تخفيف حدة الفقر وفي تم ( من الميثاق، يرجي بيان مدى38و  37) المادتين

 اللائق من العيش. من حقيم في المستوى
لأساسي ومياه الشرب النقية يرجي تقديم معمومات حول التدابير التتي اتخذتيا الدولة الطرف لتوفير الغذاء ا (21

/ىـ( من 2حصاءات حديثة عن حصة الفرد من مياه الشرب النقية إعمالًا لمفقرة )لكل فرد في المجتمع، بما في ذلك إ
 ( من الميثاق.39المادة )

حصائية حديثة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ونسبتيم من السكان يرجي تقديم معمومات إ (22
تنفيذ المرحمة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي ، وكذلك معمومات عن ساس الجنسعمى أ يمتصنيفو 

 التقدم المحرز في تنفيذىا.و ( 2215 - 2212الإعاقة )
 


